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المقدمة :•
 أبعاد الأزمة الاقتصادیة العالمیة في المستقبل المنظور، والتي تحمل نسبة 
 عالیة من قربھا للتحقق والقریبة إلى الذھن ھي التداعیات المحتملة للحرب
 التجاریة الدائرة بین الولایات المتحدة والصین. وثانیھا تباطؤ معدلات النمو

ولا سیما في الاقتصادیات الصاعدة، مع تراجع قیم عملاتھا وخروج رؤوس 
الأموال منھا. أما البعد الثالث، فھو أزمة المدیونیة العالمیة، التي لم تعد 
قاصرة على المدیونیة الحكومیة، بل أضیفت إلیھا نوعیة جدیدة زادتھا تعقیدًا، 
وھي مدیونیة الشركات. ..وفي مواجھة ھذا الوضع المُعقد تطفو على السطح 

تساؤلات عدة بشأن المسارات التي یُمكن أن یتبناھا الاقتصاد العالمي  في  
المستقبل.



:ھدف السمنار

 الحروب الاقتصادیة بین القوى الدولیة العظمى تنعكس تداعیاتھا
 عل دول العالم البقیة ولاسیما الدول الضعیفة .. كما ان الاتفاق

 الاقتصادي بین الدول العظمى ھو الاخر ینعكس سلبا على الدول
 النامیة .. الحل یكمن  في بناء قوة اقتصادیة ذاتیة لكل دولة

 تستطیع ان تخفض من حرب او انفاق الدول العظمى من الجانب
                                                . الاقتصادي



 وتصدیقًا لھذا القول، فإن الحرب التجاریة الدائرة بین الولایات 
المتحدة والصین برغم أنھا لم تتسبب حتى الآن فیما یمكن وصفھ 
بالانھیار في قیمة وحجم التبادل التجاري السلعي بینھما، لكنھا 
تمثل تھدیدًا حقیقیًّا لھ. ومع الأخذ في الاعتبار أن قیمة ھذا التبادل 
تبلغ 635.4 ملیار دولار سنویًّا، وھو مبلغ كبیر ، ومع إضافة 
تجارة الخدمات إلیھ، ترتفع قیمتھ إلى 710.4 ملیارات دولار، 
فإن تعرضھ لأي تراجع نوعي، أو اضطراب، بسبب تلك 

الحرب، فسیمثل ذلك عائقًا للنمو الاقتصادي في كلا البلدین.



 التداعیات•
1 - تراجع معدل النمو الاقتصادي في البلدین:

اول المستشعرین للتداعیات ھو صندوق النقد العالمي : وبالفعل قام صندوق النقد بتخفیض معدل النمو 
المتوقع بالنسبة للولایات المتحدة من 2.7% إلى 2.5% في 2019. وخفض توقعاتھ للنمو في الصین من 

6.4% إلى 6.2%، مبرراً ذلك بالحرب التجاریة الدائرة بینھما. 
  وما یزید المشھد وضوحاً ھو أن معدل نمو الاقتصاد الأمریكي المتوقع للعام الجاري (2018) یبلغ نحو 
ا بنحو 6.9% في عام 2017، ویتوقع أن یبلغ نموه 6.6% في  3.7%، وأن الاقتصاد الصیني حقق نموًّ
عام 2018. وھو ما یوضح حجم التراجع في معدلات نمو البلدین بسبب الحرب التجاریة. ومع الأخذ في 
الاعتبار أنھ یُعوَل على النمو الصیني في تحفیز النمو العالمي الآن، في ظل كون الصین صاحبة أكبر 
اقتصاد عالمي صاعد، وثاني أكبر اقتصاد من حیث الحجم عالمیًّا على الإطلاق. فإن كل ذلك یوضح إلى 

أي مدى سیخسر الاقتصاد العالمي بسبب الحرب التجاریة بین البلدین.
 2- تراجع نشاطات الاستثمارات العالمیة :

 ومن أجل محاصرة تدھور قیم العملات بھذه الدول، تضطر الحكومات إلى القیام بالمزید من عملیات 
رفع أسعار الفائدة، مولدة بذلك المزید من الضغوط على الاستثمار، ما من شأنھ تقلیص فرص النمو الكلي 
الخاص بھا. ومن ھنا فمن المتوقع أن یتراجع متوسط معدلات النمو بالاقتصادات الصاعدة ككل إلى 
3.3% خلال السنوات الخمس المقبلة. وھذا سیُفقد الاقتصاد العالمي أحد أھم القوى المحفزة لنموه، لا 

سیما أن ھذه الاقتصاد تمثل الآن نحو 59% من حجم الاقتصاد العالمي.



3- تراجع معدلات النمو الاقتصادي في القوى الاقتصادیة الدولیة :
ً لتوقعات صندوق النقد للنمو الاقتصاد    انعكاس التباطؤ المتوقع في أداء الاقتصاد الأمریكي طبقا

الأمریكي، والتي تشیر إلى أنھ لن یتجاوز 1.4% بنھایة السنوات الخمس المقبلة تؤثر على :
 * الاقتصاد الیاباني، فھو ما یزال یعاني ضعفًا شدیدًا في النمو، الذي لم یتجاوز 1.7% في 2017، ویتوقع 

تراجعھ إلى 1.2% بنھایة العام الجاري، وإلى 0.9% في عام 2019.
*  الاقتصادیات الصاعدة « البرازیل – الارجنتین – جنوب افریقیا – تركیا – اندونیسیا – مالیزیا – 
المكسیك» حیث خلال العقد الأخیر، حیث برزت بعض التحدیات التي تعوق أداءھا، ما تسبب في تراجع 
معدلات نموھا بشكل كبیر مقارنة بما دأبت علیھ خلال السنوات الماضیة، بما في ذلك السنوات التي تلت 
 اندلاع الأزمة المالیة العالمیة مباشرة 2007-2014، حیث استطاعت ھذه الاقتصادیات،، المحافظة على
 معدلات نمو تفوق 7% سنویًّا آنذاك. وسجلت ھذه الدول مجتمعة متوسط معدل نمو سنوي یبلغ نحو %4.5
 على مدار السنوات الخمس الماضیة. لكن الضغوط التي تشھدھا الآن، والمتمثلة في ارتفاع معدلات الفائدة،
 وخروج رؤوس الأموال الأجنبیة من بعضھا، (وفق صندوق النقد الدولي)، تمثل عائقًا حقیقیًّا أمامھا، لا
 سیما أن ھذه المشكلة لا تقتصر آثارھا على تقلیص معدلات النمو بھذه الدول، بل إنھا تدفع بھا إلى مشكلات
أخرى كتراجع قیم العملات المحلیة، وارتفاع معدلات التضخم. وقد أظھر مسح أجراه "بنك أوف أمریكا 
میریل لینش" مؤخرًا أن عملات ھذه الدول مقومة الآن بأقل من قیمتھا الحقیقیة، وأن مؤشر "إم.إس.سي.

آي" لھذه العملات تراجع بمقدار 4.5% منذ بدایة العام الجاري. 



 4- اندلاع حروب تجاریة بین القوى الاقتصادیة الدولیة :
  ویبدو أن ھذا الأمر ھو ما دفع صندوق النقد إلى تحذیر من أن الحرب التجاریة بین ھاتین الدولتین 
"تنذر بجعل العالم أكثر فقرًا وأكثر خطورة". ویزداد احتمال حدوث ما حذر من الصندوق في حال 
تمادي البلدین في نفس الممارسات، ومن ثم اندفاع باقي دول العالم (على اختلاف تصنیفاتھا، متقدمة 
وصاعدة ونامیة) خلفھما، لتصبح الحرب التجاریة نھج سلوكي عالمي، تسعى من خلالھ الدول إلى حمایة 

أسواقھا المحلیة وفرص العمل المتوافرة لدیھا في مواجھة المنافسین.
 5- انتكاسة اقتصادیات منطقة الیورو :

بالرغم من بعض مظاھر التعافي التي بدت على العدید من الاقتصادیات المتقدمة خلال السنوات 
الماضیة، لا سیما منطقة الیورو، لكن الفترة القصیرة الماضیة أظھرت أن اقتصادات المنطقة تشھد بعض 
مظاھر الانتكاس في الأداء، كانكماش ناتجھا الصناعي بمعدل 0.9% خلال النصف الأول من العام، وفق 
بیانات مكتب الإحصاء الأوروبي، وتراجع معدل النمو بھا إلى 1.5%، مقارنة بنحو 2.8% خلال نصف 
العام السابق مباشرة. وبرغم أن ھذا التراجع في أداء اقتصادات منطقة الیورو یعود في جزء منھ إلى 
 عوامل كارتفاع معدلات الإضرابات العمالیة، وسوء الأحوال الجویة في بعض الدول، إلا أنھ بشكل عام
 یعكس في مضمونھ ستثنائیة ھذا العام، عیوبًا ھیكلیة لا تزال تلك الاقتصادات تعاني منھا، كارتفاع
 معدلات البطالة التي ما زالت أعلى من 8% في المتوسط، وارتفاع معدلات المدیونیة إلى ما یزید عن

 %100 من الناتج في بعض دولھا.



6- ارتفاع المدیونیة العالمیة:
 تلوح في أفُق الاقتصاد العالمي الآن أزمة من نوع جدید، قوامھا نمو مثیر للمخاوف 

 في المدیونیة، التي تنقسم إلى صنفین ھما:  المدیونیة الحكومیة،
 مدیونیة الشركات.

أ- المدیونیة الحكومیة، توضح البیانات أنھا تفوق الآن حجم الناتج المحلي الإجمالي 
في كل من الیابان والیونان وإیطالیا والبرتغال وبلجیكا وفرنسا وإسبانیا والمملكة 

المتحدة، كما لا تعتبر الولایات المتحدة بعیدة عن ھذا التصنیف. 
  وتشیر بیانات بلوم یرج إلى أن متوسط نسبة الدین الحكومي إلى الناتج المحلي

الإجمالي في الدول المتقدمة بشكل عام بلغت 105% في عام 2017، وھو ما یقلص 
أمام حكوماتھا ھامش الحركة فیما یتعلق بإیجاد خیارات التمویل لأي خطط تحفیزیة 
للنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة. وبرغم أن متوسط المدیونیة الحكومیة في 
الدول النامیة والصاعدة لا یتجاوز 46% من الناتج، إلا أن ھناك بعض الدول منھا، 
ولاسیما الدول في مجموعة الدول منخفضة الدخل، تعاني محنة مدیونیة في الوقت 
الراھن وفق تصنیف صندوق النقد لھا، كما أنھا تعاني ارتفاعًا كبیرًا من مخاطر عدم 

القدرة على السداد.



ب- مدیونیة الشركات، وھو الأھم في ھذا الموضع، فھو قد تضاعفت قیمتھ على مدار العقد 
الماضي، لتصل إلى 66 تریلیون دولار في عام 2017. والسبب الرئیسي لذلك ھو أن 
الشركات اتجھت إلى الاقتراض بمعدلات كبیرة مستغلة معدلات الفائدة التي كانت منخفضة 
على مدار العقد، وھو الانخفاض الذي كان جزءًا من سیاسات التحفیز الاقتصادي التي كانت 
تتبناھا الدول. ویُمثل المستوى الحالي لھذا النوع من المدیونیة أمرًا مقلقًا بالنسبة للاقتصاد 
العالمي، إذ إنھا تُعد معضلة معقدة بالنسبة للشركات ذاتھا وبالنسبة لاقتصادات الدول التي 
تنتمي إلیھا، كما أنھا تمثل خطرًا محدقًا بالنسبة للمؤسسات والأطراف الدائنة لتلك الشركات، 
في حال تخلف الشركات المدینة عن السداد. وتنبع خطورة ھذه المشكلة من عاملین مھمین، 
ھما: أن معظم مدیونیة الشركات مقترضة بالعملات الأجنبیة، وأن ثلثي الزیادة التي طرأت 
على تلك المدیونیة حدثت في الدول النامیة. واجتماع ھذین العاملین معًا یزید من تعقید 
الأزمة، في ظل ما تعانیھ الدول الصاعدة من خروج رؤوس الأموال (كما سبق الذكر)، الأمر 
الذي یعقد مھمة الشركات بشأن توفیر العملات الأجنبیة التي تحتاجھا لكي تسدد ما علیھا من 

مدیونیات.



الخاتمة و اھم استنتاجات الباحث :•
 1- ختاماً لا بد من التأكید على أن الحرب التجاریة التي تخوضھا الولایات المتحدة ضد الصین ، ونوعاً 
ما مع اوربا وروسیا لھا انعكاسات عالمیة على صانعي القرارات في جمیع الدول لاخذ التحوطات 

اللازمة لتداعیاتھا العالمیة .

2- المرحلة التي یمر بھا الاقتصاد العالمي الآن، تشبھ بشكل أو بآخر المرحلة التي مر بھا قبیل اندلاع 
الأزمة المالیة العالمیة لعام 2008، وأن "الأزمة ثلاثیة الأبعاد" التي تلوح في الأفق قد تساعد انتاج نظام 

اقتصادي دولي جدید لان الفوضى الاقتصادي تزیل نظام وتنتج نظام اخر 
ً من خلال مشروع طریق  3-  ادراك الولایات المتحدة لمشاریع الصین العالمیة لربط حلفائھا اقتصادیا
الحریر سوف ترتب في المستقبل المنظور قوة عالمیة تزیح القوة الامریكیة من قیادة النظام الدولي القادم 

لھذا السبب اتخذت الولایات المتحدة اجراءات إجھاضیھ للمشروع الصیني العالمي .

*واخیرا.. نحن نعلم ان الھدف الامریكي الكوني ھو منع نھوض اي قوة عالمیة منافسة لھا ویدخل ھذا 
ضمن النشاط الامریكي ضد الصین في خدمة ھذا الھدف البعید المدى .

شكراً لإصغائكم .. واتشرف للاستماع لتعقیباتكم مع التقدیر
نظیر محمود امین ..العام الدراسي 2019-2018


